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  المقدمة

م اجمع، (كورونا) في العراق والعال ١٩بعد الانتشار المریع لفایروس كوفید     
والذي القى ظلالھ على الجوانب الاقتصادیة والاجتماعیة في كل الدول، تعالت 
المطالبات الشعبیة لاعلان حالة الطوارئ الصحیة لغرض اتخاذ التدابیر اللازمة 
لمواجھة خطر ھذا الفایروس الذي اعتبرتھ منظمة الصحة العالمیة بانھ (جائحة) 

ء)، باعتبار ان اعلان حالة الطوارئ سیسمح اي انھ قد تعدى وعبر مرحلة (الوبا
للسلطات المختصة باتخاذ التدابیر اللازمة لمواجھة حالة من الاعتلال الصحي 
فوق المعتاد الذي یكتسح البلاد، لذا فان التدابیر المواجھة لھ یجب ان تكون ایضاً 

  فوق المعتادة بما یتلائم ویكفل معالجة ھذه الحالة. 
ذي یطرح في ھذا المقام، ھل یمكن في ظل النظام القانوني لكن السؤال ال    

العراقي اعلان حالة الطوارئ الصحیة ، وھل ینظم القانون العراقي لحالة 
الطوارئ الصحیة ، وماھي شروط اعلانھا والاثار المترتبة علیھا، ھذا ما سنتناولھ 

  في بحثنا ھذا .
  مفھوم حالة الطوارئ: المبحث الاول

الطوارئ ھي عبارة عن حزمة من التدابیر التي تتخذھا الحكومة على  حالة        
مستوى الدولة كلھا او جزء منھا بھدف حفظ النظام العام بعناصره الثلاث الامن 
العام ، الصحة العامة ، والسكینة العامة ، أثر بعض الأزمات الاستثنائیة التي تمر 

یدھا للحقوق المدنیة العادیة، والطلب بھا الدولة، یمكن ان تؤدي إلى تعلیقھا او تقی
من المواطنین القیام بإجراءٍ مُحدّد، وتستمر فترة حالة الطوارئ حتى تقرر السلطة 
المختصة أنھ لا حاجة إلیھا بعد. أمّا الأزمة التي تمر بھا البلاد أثناء حالة الطوارئ 

یر طبیعیة، فتكون عبارةً عن حدثٍ غیر عادي، نتیجة كوارث طبیعیة، أو أسباب غ
وتتعرض على أثرھا صحة، سلامة، وموارد السكان إلى الخطر، وتكون على 
نطاقٍ واسع، ممّا یصعب الأمر على الحكومة في اتخاذ الإجراءات الاعتیادیة، 
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، وتتراوح ھذه الاجراءات من فرض ١التي تغدو غیر ناجعة في ظل ھذه الظروف
س والجامعات ، حظر التجول الإغلاق على المحلات والشركات وإغلاق المدار

الجزئي او الكلي فضلاً عن حظر السفر بشكل جزئي الى دول محددة او بشكل 
كامل واغلاق المطارات ،وتستطیع اما بالنسبة للدوائر الحكومیة فان إعلان حالة 
الطوارئ لا یسمح لموظفي الدولة التوقف عن العمل، بل یتمّ إبلاغھم بذلك من 

خلیة أو وسائل الإعلام.وغیرھا من الاجراءات التي تتناسب خلال الإشعارات الدا
  مع طبیعة الظرف الطارئ.

والحقیقة ان اعلان حالة الطوارئ ومنح السلطة التنفیذیة حق اصدار قرارات       
لھا قوة القانون قد یبدو انھ یمس مبدأ الفصل بین السلطات، اذ تملك السلطة 

صلاحیات السلطة التشریعیة ، اذ انھ من  التنفیذیة تحت ھذه الحالة البعض من
المعروف عدم جواز تجاوز أي سلطة لما ھو مرسوم لھا دستوریاً من حدود 
ووظائف وھذا اتساقاً مع مبدأ الفصل بین السلطات الذي وجد اساساً للحد من 
استبداد الحكام والذي ضمنھ اعلان الحقوق الصادر عن الثورة الفرنسیة عام 

  .٢) منھ١٦( في المادة ١٨٧٩
لكن اذا نظرنا الى الامر من جانب اخر نجد ان التداخل والتعاون بین      

السلطات امر یفرضھ نص الدستور، فالرقابة المتبادلة بین السلطتین التشریعیة 
والتنفیذیة تثبت وجود تعاون بین السلطتین دون ایجاد فصل مطلق بینھما ، فضلاً 

لمحاربة استبداد الحكام بالسلطة داخل الدولة في  عن ان ھذا المبدأ قد وجد اصلاً
الظروف الاعتیادیة ، ولیس في ظروف استثنائیة تقتضي وجود قرار سریع لاتخاذ 

، وفي كل الاحوال فان القرارات ٣اجراءات ناجعة في مواجھة الظرف الاستثنائي
ختصة بعد التي ستتخذ من قبل السلطة التنفیذیة ستخضع لرقابة الجھات الرقابیة الم

زوال الظرف الطارئ وستقع السلطة التنفیذیة للمحاسبة فیما اذا كانت قراراتھا 
  غیر متناسبة ومتلائمة مع الظروف التي دعت لاتخاذھا. 

وھناك عدد من الشروط الواجب توافرھا لاستخدام وتفعیل حالة الطوارئ ،     
  - : ٤وھي 
ائح التي تتخذ في ان یكون ھناك ارتباط وثیق بین القرارات أواللو -١

الظروف الاستثنائیة الطارئة وبین الھدف او الغایة التي من اجلھا تم اتخاذ 
 ھذه القرارات . 

                                                        
جلس التعاون الخلیجي ، دار السنھوري ، د.مھند ضیاء عبد القادر ، الحالات الاستثنائیة في دستور العراق ودساتیر دول م ١

 . ٢١، ص ٢٠١٨بیروت ،
 .٢٣٧د.ابراھیم عبد العزیز شیحا، الوجیز في النظم السیاسیة والقانون الدستوري ، الدار الجامعیة ،الاسكندریة ،  ص ٢
  .٣٢٢، ص١٩٧٢د. ثروت بدوي ، النظم السیاسیة ، دار النھضة العربیة ، القاھرة ،  ٣
 .٣٠اء عبد القادر، المصدر السابق ، صد. مھند ضی ٤
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وجود ظرف استثنائي یھدد الأمن والنظام العام ، وھذا یتحقق عندما یكون  -٢
ھناك حالة واقعیة غیر مألوفة تمثل خطر جسیم یھدد النظام العام كقیام 

ارث طبیعیة كالزلازل او الفیضانات او انتشار حالة حرب او حدوث كو
 وباء مرض ما.

تعذر مواجھة ھذه الظروف بالقوانین الاعتیادیة، فیستحیل مواجھة ھذه  -٣
الظروف الاستثنائیة الطارئة بالنصوص الاعتیادیة الموجودة في نظام 
الدولة القانوني، والاستعاضة عن ھذه القوانین والقواعد باتباع اجراءات 

 عتیادیة لمواجھة الظرف غیر الاعتیادي الذي تمر بھ الدولة.غیر ا
التناسب بین الاجراءات المتخذة من السلطة التنفیذیة وحجم الظرف  -٤

الاستثنائي القائم او الذي یحتمل قیامھ. حیث انھ لا یمكن للسلطة التنفیذیة 
ان تبالغ في مد سلطاتھا الى درجة اھدار جمیع القواعد الدستوریة 

ونیة العادیة في سبیل تجاوز الظرف الاستثنائي ان كان بالامكان والقان
القیام بذلك عن طریق خرق بعض القواعد النافذة ولیس جمیع تلك 

 القواعد.
  حالة الطوارئ في الدساتیر العراقیة السابقة: المبحث الثاني

 كما قد اسلفنا سابقاً ، فان وجود حالة الطوارئ ووجوب اللجوء الیھا ھي      
فكرة موجودة من زمن بعید، لذلك فان معظم الدساتیر قد دأبت على النص 
علیھا ضمن نصوصھا، ولم تخرج الدساتیر العراقیة عن ھذا السیاق، 
وسنتناول موقف الدساتیر العراقیة السابقة من اعلان حالة الطوارئ في 

  مایأتي.. 
سنة حالة الطوارئ في القانون الاساسي العراقي ل: المطلب الاول

١٩٢٥  
یعد ھذا القانون او الدستور ھو اول دستور عرفتھ الدولة العراقیة بشكلھا        

الحدیث وقد نظم بشكل سیاسي وقانوني ممیز ، اذ نظم السلطات والعلاقة فیما 
بینھا وحدود كل منھا بشكل دقیق، وقد ذكر الدستور تطبیق حالة الطوارئ بشكل 

) منھ، والتي تنص على "اذا ظھرت ٣ون /صریح في المادة (السادسة والعشر
ضرورة اثناء عطلة المجلس لاتخاذ تدابیر مستعجلة لحفظ النظام العام والامن 
العام او لدفع خطر عام ، او لصرف مبالغ مستعجلة ام یؤذن بصرفھا في 
المیزانیة او بقانون خاص او للقیام بواجبات المعاھدات ، فللملك الحق باصدار 

التدابير اللازمة قة ھیئة الوزراء یكون لھا قوة قانونیة تقتضي باتخاذ مراسیم بمواف
  ........." .بمقتضى الاحوال
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فقد اشارت المادة اعلاه الى منح الحق للملك كونھ رئیس السلطة التنفیذیة      
بموجب الدستور ان یصدر مراسیم لھا نفس قوة القانون خلال فترة الحالة 

ادة نفسھا الملك بعرض قراراتھ على مجلس الامة في الطارئة ،وقد الزمت الم
اول اجتماع لھ،وللاخیر الحق في المصادقة على المراسیم او عدم المصادقة 
علیھا ، ویترتب على عدم المصادقة اعلان انتھاء حكم الحكومة والغاء المراسیم 

  . ١من تاریخ ھذا الاعلان 
نفاذ القانون الاساسي العراقي عدة وقد تم اللجوء الى ھذه الصلاحیة خلال مدة    

 ١٩٢٨مرات، فقد اصدر الملك العدید من المراسیم لمناسبات شتى، ففي عام 
اصدر مرسوماً بتقیید الحریات العامة بسبب التظاھرات الطلابیة، اما في عام 

فقد اصدر الملك مرسوماً خاصاً بتأسیس جمعیة للتمور، وھو امر  ١٩٣٩
 ١٩٥٤ة طارئة تستدعي اصدار مرسوم بھا، وفي عام مستغرب كونھ لایمثل حال

  .    ٢اصدر مرسوماً آخر بتقیید الحریات العامة لتأمین الاجواء لعقد حلف بغداد
  حالة الطوارئ في الدساتیر الانتقالیة: المطلب الثاني

،  ١٩٥٨بعد حصول الانقلاب على الحكم الملكي وسقوطھ في العراق عام        
ان یعطل القانون الاساسي العراقي ویصیر الى عدم النفاذ كونھ كان من الطبیعي 

لایتماشى مع ارادة الحكام الجدد التي اعلنت نظام الدولة الجمھوري الذي انھى 
المؤقت  ١٩٥٨الحقبة الملكیة في العراق ، وھذا ما اعلنتھ صراحة دیباجة دستور 

اسي العراقي وتعدیلاتھ حیث جاء فیھا ".... بأسم الشعب نعلن سقوط القانون الاس
  " .١٩٥٨تموز سنة  ١٤كافة منذ 

والحقیقة ان كل الدساتیر التي صدرت في العراق ولغایة الدستور الحالي لسنة      
، كانت دساتیر مؤقتة، وكان ھم واضعیھا ان تتضمن النصوص الاساسیة ٢٠٠٥

المؤقت، لذلك  المنظمة للحیاة السیاسیة للفترة الوجیزة التي وضع لھا ھذا الدستور
نجد ان البعض منھا لم یرد على ذكر حالة الطوارئ في نصوصھ ، كما ھو الحال 

  .١٩٦٣، ودستور ١٩٥٨في دستور 
اما بقیة الدساتیر فقد شھدت اشارات متفاوتة لحالة الطوارئ وكما سیتم تفصیلھ     

  وكالتالي..
 اشار ھذا الدستور الى حالة  -المؤقت : ١٩٦٤نیسان  ٢٢دستور  -١

) منھ، اذ نصت ھذه المادة على تمتع رئیس ١٣الطوارئ في المادة (
الجمھوریة بصلاحیات استثنائیة تصل مدتھا لسنة كاملة تتجدد تلقائیاً 
تطلب الامر ذلك وحسب تقدیر رئیس الجمھوریة نفسھ، وتشمل 

                                                        
 .١٩٢٥) من القانون الاساسي العراقي لسنة ٢٦/٣المادة ( ١
  ١٧٦، ص١٩٧٥، بغداد، ٢د.فائز عزیز اسعد، انحراف النظام البرلماني في العراق، ط ٢
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صلاحیات الرئیس خلال ھذه الفترة جمیع صلاحیات المجلس الوطني 
  لقیادة الثورة. 

وھذا الامر یثیر الاستغراب للمدة الزمنیة الطویلة التي حددھا الدستور لحالة       
الطوارئ، ومما یزید الامر وطأة ھو امكانیة تجدید حالة الطوارئ لسنة اخرى 
بناءاً على السلطة التقدیریة لرئیس الجمھوریة فقط. وھذا یشیر الى مدى ھیمنة 

  دستور. وقوة منصب رئیس الجمھوریة بموجب ھذا ال
كان صدور ھذا الدستور ضروري  - المؤقت : ١٩٦٤نیسان  ٢٩دستور  -٢

نظراً لعدم وجود وثیقة دستوریة تتناول تنظیم كافة المؤسسات الدستوریة 
لم   ١٩٦٤نیسان  ٢٢ودستور  ١٩٦٣نیسان  ٤في تلك الحقبة ، فدستور 

یتضمنا الا شؤون مؤسسة المجلس الوطني لقیادة الثورة المنحل ، في 
ین لم تنظم بقیة المؤسسات الدستوریة ، لذلك فقد قام النظام السیاسي ح

باصدار وثیقة دستوریة جدیدة تتناول كافة المؤسسات الدستوریة فضلاً 
عن امور اخرى تتعلق بالمقومات الاساسیة للمجتمع والواجبات العامة ، 
وشكلت لجنة متخصصة من بعض الوزراء وموظفي رئاسة الجمھوریة 

مجلس الوزراء وترأسھا رئیس الجمھوریة ، وتوصلت الى  ورئاسة
وضع مسودة للدستور وتمت المصادقة علیھ من قبل رئیس الجمھوریة 

 ومجلس الوزراء .
وقد كان ھذا الدستور اوسع من الوثائق الدستوریة التي صدرت منذ قیام       

لتي نصت ) ا٥١، اذ اشار الى حالة الطوارئ في المادة (١٩٥٨الجمھوریة في 
على ان" لرئیس الجمھوریة في حالة خطر عام او احتمال حدوثھ بشكل یھدد 
سلامة البلاد وامنھا ان یصدر قرارات لھا قوة القانون بقصد حمایة كیان 

  الجمھوریة وسلامتھا وامنھا بعد موافقة مجلس الوزراء" .
ھا قوة وھذا النص یؤشر لصلاحیة رئیس الجمھوریة في اصدار قرارات ل       

القانون عند حدوث حالة طارئة تستوجب ذلك، ولا قید في تحدید طبیعة الحالة 
الطارئة التي یعلنھا الرئیس الى موافقة مجلس الوزراء الذي لا یتصور معارضتھم 

  . ١لرئیس الجمھوریة كونھ من یعینھم ومن یملك حق اقالتھم واعفاءھم من منصبھم 
لدستور بعد تكلیف القابضین على صدر ھذا ا  -المؤقت : ١٩٦٨دستور  -٣

لعدد من  قضاة محكمة التمییز وكبار موظفي  ١٩٦٨السلطة بعد ثورة 
رئاسة الجمھوریة بوضع دستور للنظام السیاسي الجدید، وقد اشار ھذا 

/ط) التي تناولت ٥٠الدستور الى اعلان حالة الطوارئ في المادة (

                                                        
 . ١٩٦٤نیسان لسنة  ٢٩) من دستور ٤٣المادة ( ١
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ن اختصاصاتھ اختصاصات رئیس الجمھوریة وسلطاتھ بأن حددت م
 التالي " اعلان حالة الطوارئ وانھاؤھا في الاحوال المبینة في القانون ".

قد اناط اعلان حالة الطوارئ برئیس الجمھوریة  ١٩٦٨ھنا نجد ان دستور       
ولم یخالف في ھذا الامر ماسبقھ من دساتیر مؤقتة ، لكن مامیز ھذا الدستور ھو 

ء لاعلان حالة الطوارئ الى قانون خاص بھذا تحدیده للحالات التي توجب اللجو
المعدل والذي كان نافذاً  ١٩٦٥) لسنة ٤الامر ، وھو قانون السلامة الوطنیة رقم (

  انذاك.
عن الواقع السیاسي ١٩٦٨نتیجة لتخلف دستور  -المؤقت: ١٩٧٠دستور  -٤

الذي تطور عقب صدوره ، بدلیل تعدیلھ لاربع مرات خلال فترة قصیرة 
اوز سنة واحدة ، ما یؤكد الفجوة التي حصلت بین النص جداً لاتتج

  الدستوري والواقع الدستوري آنذاك .
لذلك عمدت السلطة السیاسیة انذاك وھي مجلس قیادة الثورة المنحل الى       

تشكیل لجنة لوضع مشروع دستور مؤقت آخر ضمت في عضویتھا رئیس مكتب 
ذین اثنین من كلیة القانون والسیاسة في الشؤون القانونیة في المجلس المنحل واستا

جامعة بغداد ویلاحظ ان ھذا الدستور یعد الاول في تاریخ العراق الجمھوري الذي 
وضع من قبل لجنة فنیة متخصصة في الشأن الدستوري مما ساھم في تفادي 
الكثیر من المشاكل والنقائص الفنیة التي كانت تسبب في عدم استمراریة الدساتیر 

سبقت ھذا الدستور، والذي استمر نفاذه لفترة جاوزت الثلاثین عاماً على التي 
  الرغم من انھ لم یوضع لیبقى طول ھذه المدة.

/ ب) من الدستور التي تناولت اختصاصات رئیس ٥٧وقد نصت المادة (      
الجمھوریة على حقھ في اعلان حالة الطوارئ الكلیة والجزئیة وانھاؤھا وفق 

عن ماجاء بھ سابقھ في نطاق آلیة اعلان  ١٩٧٠ا لم یخرج دستور القانون، وھن
  المعدل. ١٩٦٥) لسنة ٤حالة الطوارئ واحالتھا الى قانون السلامة الوطنیة رقم (

بعد التغییر    - :٢٠٠٤قانون ادارة الدولة للمرحلة الانتقالیة لسنة  -٥
والذي القى ظلالھ على كل  ٩/٤/٢٠٠٣السیاسي الذي حصل بتاریخ 

حي الحیاة ، كان لابد من وجود دستور ینظم ھذه المرحلة بشكل مؤقت نوا
ولحین توفر الظروف الملائمة لكتابة ووضع دستور دائم لمرحلة جدیدة 
كلیاً ، وبصرف النظر عن ما اكتنف تلك المرحلة من ظروف حرجة 

، وبعد  ١اعقبت الاطاحة بالنظام السابق ودخول قوات اجنبیة الى العراق
لات لتسمیة جھة تتولى وضع الدستور المؤقت ، فقد اعلن عن عدة محاو

                                                        
... بول بریمر ، عام قضیتھ في العراق ، ترجمة عمر الابوبي ،  دار الرجوع الى  للاطلاع بالتفصیل على ھذه الظروف ١

  .٢٠٠٦الكتاب العربي، بیروت، 
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(السلطة العراقیة في ذلك الوقت) وسلطة  ١اتفاق بین مجلس الحكم
الائتلاف (السلطة متعددة الجنسیة التي ساھمت في اسقاط النظام 
السیاسي) على وضع قانون لادارة الدولة یحدد رسمیاً نطاق وھیكل 

. والحقیقة ان ھذا القانون الذي كان ٢لیة ذات السیادةالادارة العراقیة الانتقا
بمثابة الدستور المؤقت لم یتطرق من قریب او بعید الى معالجة اعلان 
حالة الطوارئ ، ونعتقد بأن الاوضاع السیاسیة التي تم وضع ھذا 
الدستور فیھا كانت غیر مستقرة وحرجة ، وان نصوص ھذا الدستور انما 

ا تعالج حالة غیر طبیعیة من الزمن، لذلك كان كانت بطبیعتھا ووضعھ
لایتصور حصول حالة طارئة في ظل ھذا الدستور، بل انھ اصلا جاء 
بنصوص تتماشى مع مرحلة غیرمستقرة وطارئة بطبیعتھا.وقد استمر 
نفاذ ھذا الدستور لمدة سنة ونصف فقط لحین التصویت على الدستور 

  العراقي النافذ.             
  حالة الطوارئ في التشریع النافذ: الثالثالمبحث 

حین نتناول تنظیم حالة الطوارئ في التشریع العراقي النافذ، فاننا نقصد بذلك       
وتنظیمھا قانونیاً  ٢٠٠٥تنظیمھا دستوریاً من خلال دستور جمھوریة العراق لسنة 

  ن مستقلین...في القوانین النافذة ذات العلاقة  ، وسنتناول ھذا التنظیم في مطلبی
  التنظیم الدستوري لحالة الطوارئ: المطلب الاول

لذكر اعلان حالة الطوارئ  ٢٠٠٥تصدى دستور جمھوریة العراق لسنة            
بشكل صریح وذلك في معرض تنظیمھ لاختصاصات السلطة التشریعیة في المادة 

ن حالة الحرب الموافقة على اعلا - ) التي نصت الفقرة (تاسعاً) منھا على " ا٦١(
وحالة الطوارئ باغلبیة الثلثین ،بناءاً على طلب مشترك من رئیس الجمھوریة 

تعلن حالة الطوارئ لمدة ثلاثین یوماً قابلة للتمدید  - ورئیس مجلس الوزراء  ب
یخول رئیس مجلس الوزراء الصلاحیات اللازمة  -وبموافقة علیھا في كل مرة   ج
لاد في اثناء مدة اعلان الحرب وحالة الطوارئ التي تمكنھ من ادارة شؤون الب

 وتنظم ھذه الصلاحیات بقانون بما لایتعارض مع الدستور "
فقد نظم ھذا النص كیفیة اعلان حالة الطوارئ بشكل عام ولم یحدد الظروف       

التي تستدعي لاعلانھا، وھو ما یتطلب موافقة مجلس النواب باغلبیة الثلثین، لكن 
فان الدستور اوجب على المشرع تنظیم ھذه الحالة بقانون یصدر  ومن جانب آخر

منھا ولا یعارض نصوصھ العلیا ، وھنا نجد ان السلطة التنفیذیة لایمكنھا الرجوع 

                                                        
  .٢٠٠٣) لسنة ١٢١نشر الاتفاق في الصحف العراقیة ومنھا صحیفة الصباح العدد(  ١
لیم العالي والبحث ، وزارة التع١د.حمید حنون خالد، مبادئ القانون الدستوري وتطور النظام السیاسي في العراق ، ط  ٢

  . ٣٠٦العلمي ، بغداد، ص
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الى ھذا النص الدستوري لتطبیقھ والاستفادة منھ في حالة جائحة كورونا، ذلك ان 
) قد افادت بعدم  ٢٠١٧حادیة //ات٤١المحكمة الاتحادیة العلیا في قرارھا المرقم ( 

جواز تطبیق النص الدستوري الذي یقترن بوجوب صدور قانون ینظمھ حتى 
  صدور ھذا القانون.

اذ نص قرار المحكمة الاتحادیة العلیا المذكور اعلاه على ".........ان        
الفصل في الاتھامات الموجھة الى رئیس الجمھوریة بموجب اختصاصھا 

/سادساً) من الدستور یستلزم صدور قانون ٩٣في المادة       ( المنصوص علیھ
ینظم ذلك وان مثل ھذا القانون لم یصدر لحد الوقت الحاضر ، وتجد المحكمة 

/ سادساً) من الدستور ونصھا" الفصل في الاتھامات ٩٣الاتحادیة العلیا ان المادة (
م ذلك بقانون" الموجھة الى رئیس الجمھوریة ورئیس مجلس الوزراء ، وینظ

تستلزم حتى ینعقد الاختصاص الى المحكمة الاتحادیة العلیا بالفصل في الاتھامات 
الموجھة الى رئیس الجمھوریة قي الامور التي تم ذكرھا في المادة 

/سادساً/ب) ان یصدر قانون من مجلس النواب ینظم كیفیة الفصل في ٦١(
/سادساً/ب) ٦١احكام المادة ( الاتھامات الموجھة الى رئیس الجمھوریة في ضوء

ومادام القانون لم یصدر لغایة اقامة ھذه الدعوى فان النظر فیھا یخرج عن 
  ....."ينعقد الا بصدور القانون المذكوراختصاص المحكمة الاتحادیة العلیا والذي لا

وللاسف فان قانون اعلان حالة الطوارئ لم یصدر بعد، وبحسب قرار      
، فانھ لایمكن اعلان حالة ١ة العلیا الذي یعد باتاً وملزماً للكافة المحكمة الاتحادی

  الطوارئ الصحیة وغیر الصحیة استناداً الى النص الدستوري اعلاه.
  التنظیم القانوني لاعلان حالة الطوارئ: المطلب الثاني

الحقیقة ان النظام القانوني في العراق لم یخلو من قانون ینظم حالة        
 ٢٠٠٤) لسنة ١اذ صدر قانون الدفاع عن السلامة الوطنیة رقم ( الطوارئ

والمعروف بقانون الطوارئ الذي یمنح رئیس الوزراء سلطة اعلان حالة 
الطوارئ لمدة ستون یوماً قابلة للتجدید مع صلاحیات واسعة لمواجھة حالة 

  الطوارئ التي تلم بالبلاد .
) من القانون التي حددت الحالات ١(لكن المشكلة تقوم ھنا في نص المادة       

التي یمكن اللجوء فیھا لإعلان حالة الطوارئ ، حیث جاء في نص ھذه المادة " 
لرئیس الوزراء، بعد موافقة ھیئة الرئاسة بالإجماع ، إعلان حالة الطوارئ في 
أیة منطقة من العراق عند تعرض الشعب العراقي لخطر حال جسیم یھدد الافراد 

، وناشئ من حملة مستمرة للعنف ، من اي عدد من الاشخاص لمنع في حیاتھم 

                                                        
 . ٢٠٠٥) من دستور جمھوریة العراق لسنة  ٩٤نص المادة (  ١
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تشكیل حكومة واسعة التمثیل في العراق او تعطیل المشاركة السیاسیة السلمیة  
 لكل العراقیین او اي غرض اخر" .

) اعلاه نجد ان اعلان الطوارئ محدد فقط في حالة ١من نص المادة (
نف مستمر صادر من افراد تعرض العراق لخطر حال جسیم ناشئ من ع

لاغراض ذات طابع سیاسي او اي غرض أخر، وھذا یعني ان اعلان حالة 
الطوارئ لأسباب صحیة لا یندرج ضمن ھذه الاحوال ولا یمكن تطبیقھا في حالة 

  مواجھة فایروس كورونا.
ومن الجدیر بالذكر ان حالة الطوارئ استنادا لھذا القانون قد تم اعلانھا 

من قبل رئیس مجلس الوزراء انذاك ، في العملیات العسكریة  ٢٠٠٧فعلاً عام 
  التي سمیت بصولة الفرسان والتي كان سببھا اشخاص یھددون الامن العام .

لمواجھة  الاساس القانوني للاجراءات الاستثنائیة المتخذة: المبحث الرابع
  خطر فایروس كورونا 

للجوء الى اعلان حالة الطوارئ مما تقدم نخلص الى انھ من غیر الممكن ا      
/ تاسعاً) من ٦١الصحیة لمواجھة فایروس كورونا استناداً الى نص المادة (

، ولعل ٢٠٠٤) لسنة ١الدستور ولا الى قانون الدفاع عن السلامة الوطنیة رقم (
التساؤل الذي یثار ھنا ، كیف یمكن للدولة ان تلجأ الى فرض اجراءات استثنائیة 

لفایروس المحدق ، تلك المواجھة التي قد تضطر السلطة المختصة لمواجھة خطر ا
بان تمس او تقید الحریات والحقوق الشخصیة المكفولة دستوریاً دون الوقوع تحت 

  طائلة القانون ؟ 
وھل ان الاجراءات التي اتخذتھا خلیة الازمة المشكلة بالامر الدیواني رقم        

) ھي خارجة عن ٧٩مة المشكلة بالامر () واللجنة العلیا للصحة والسلا٥٥(
  القانون ، ام ان لھا اساس قانوني سلیم ؟

) ٨٩للاجابة على ھذا التساؤل یجب الرجوع الى قانون الصحة العامة رقم (       
                   -) منھ تنص على مایلي:٤٦حیث نجد ان المادة ( ١٩٨١لسنة 
ان یعلن ببیان یصدره ایة مدینة او ایا  یجوز لوزیر الصحة او من یخولھ –"اولا 

 جزء منھا منطقة موبؤة باحد الامراض الخاضعة للوائح الصحیة  الدولیة.   
للسلطات الصحیة في ھذه الحالة اتخاذ جمیع الاجراءات الكفیلة بمنع انتشار  –ثانیا 

 المرض ولھا في سبیل ذلك...
مواطنین داخل المنطقة الموبؤة والدخول الیھا او الخروج تقیید حركة تنقل ال –أ 

 منھا.
غلق المحلات العامة كدور السینما والمقاھي والملاھي والمطاعم والفنادق  –ب 

والحمامات واي محل عام آخر خاضع للاجازة والرقابة الصحیة وكذلك 
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تراكي المؤسسات التعلیمیة والمعامل والمشاریع ودوائر الدولة والقطاع الاش
  والمختلط والخاص

منع بیع الاغذیة والمشروبات والمرطبات والثلج ونقلھا من منطقة الى اخرى  –ج 
  واتلاف الملوث منھا

  "عزل ومراقبة ونقل الحیوانات والبضائع –د 
مما تقدم نجد ان المشرع العراقي لم یغفل الظروف الاستثنائیة الناتجة عن    

مراض، وقد نظمھا بالتفصیل ضمن الصلاحیات اسباب صحیة كتفشي الاوبئة والا
التي منحھا لوزیر الصحة  عند حصول حالة من الوباء الصحي ، فضلاً عن 

  . ١العدید من الصلاحیات الاخرى التي تتناسب مع الوضع الصحي الذي قد یطرأ 
لذلك فان الاجراءات المتخذة للتصدي لفایروس والتي اتخذتھا خلیة الازمة        
) برئاسة السید وزیر الصحة ھي ضمن ٥٥ة بالامر الدیواني المرقم (المشكل

الصلاحیات التي منحھا لھ قانون الصحة العامة . والتي على اساسھا تم اتخاذ عدد 
من القرارات الخاصة بتعطیل المدارس والجامعات ، والدوائر الرسمیة ، وفرض 

ا والیھا وغلق المحال حظر التجوال وغلق المحافظات ومنع الدخول والخروج منھ
التجاریة والشركات والاسواق ودور العبادة وایقاف اقامة الصلوات الجماعیة فیھا 

                                                        
 لمواجھة الاوبئة والامراض مایلي ..  ١٩٨٣) لسنة ٨١قانون الصحة العامة رقم ( في سیاق الصلاحیات التي منحھا ١

عند انتشار احد الامراض الخاضعة للوائح الصحیة الدولیة،  ) "لوزیر الصحة ان من یخولھ ان یعلن ببیان یصدره٤٧المادة (
وضع الید على ایة واسطة نقل واي مبنى رسمي ودعوة اي شخص للمساھمة في حملة المكافحة الصحیة على ان یحدد 

ة تحدید البیان مدة سریانھ ویدفع لاصحاب وسائط النقل الخاصة والاشخاص اجورا تحددھا الجھة الصحیة استنادا الى تعریف
 . "الاجور المعمول بھا في المنطقة الموبؤة

لوزیر الصحة اصدار تعلیمات بشان التدابیر الواجب اتخاذھا لمكالفحة الامراض الانتقالیة والمتوطنة التي " )٤٨المادة (
اون مع السلطات تصیب الانسان او الانسان والحیوان معا او الحد من انتشار او منع دخولھا الى القطر حسب طبیعتھا بالتع

  ". المختصة الاخرى
للجھة الصحیة المختصة وضع الید على النباتات والحیوانات والمواد التي یشتبھ بكونھا خازنا للامراض ")٤٩المادة (

 الانتقالیة او المتوطنة او ناقلا لمسبباتھا او لھا دور في انتشارھا وبعد ثبوت الحالة المشتبھ بھا یتم اتلافھا باشراف لجنة
 ". تشكلھا الوزارة لھذا الغرض

على الطبیب المعالج او المشرح وكل مواطن یشتبھ بوجود حالة مرضیة من الامراض الخاضعة للوائح الصحیة ")٥٠المادة (
الدولیة او حدوث وفاة بسببھا اخبار اقرب مؤسسة صحیة تابعة للدولة فورا بذلك وعلى ھذه المؤسسة اتخاذ الاجراءات 

  ".مة بما في ذلك اخبار الجھة الصحیة المختصة في الوزارةالفوریة اللاز
)" للجھة الصحیة بموافقة الوزیر او من یخولھ، عند علمھا بوجود اي مرض انتقالي او متوطن او الاشتباه ٥١المادة (

خاص بوجوده، الحق في دخول دور السكن والمحلات العامة او اي مكان اخر لغرض التفتیش الصحي والكشف على الاش
للتاكد من خلوھم من المرض ولھا الحق في اخذ نماذج للتحلیل المختبري من الملامسین للمریض او امشتبھ بھم ورش 

  . "مبیدات الافات والمواد الكیمیاویة بانواعھا داخل الدور والشقق والعمارات السكنیة وخارجھا واي محل عام آخر
ھ حاملا لمسبب مرض اوانھ في دور حضانة احد الامراض الانتقالیة بما عند الاشتباه باي شخص كون –اولا ") ٥٢المادة (

فیھا الامراض الخاضعة للوائح الصحیة الدولیة فللجھة الصحیة الحق في اتخاذ التدابیر الكفیلة لمراقبتھ او عزلھ او حجره 
ه المیكروبات او مصابا بالمرض لغرض فحصھ للتاكد من خلوه من المیكروبات المرضیة ومعالجتھ عند ثبوت كونھ حاملا لھذ

 .                                         لحین سلامتھ منھ
تقدم وجبات طعام مجانا للمعزول او المحجور وفقا لاحكام ھذا القانون في مستشفى او اي محل اخر تحدده الجھة  –ثانیا 

 " .الصحیة كمحجر صحي
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وفرض الحظر المناطقي الشامل لبعض المناطق السكنیة الموبوءة، وغیرھا من 
 الاجراءات الخاصة بمواجھة الجائحة.

الوزراء وعضویة  اما تشكیل اللجنة العلیا للصحة والسلامة برئاسة السید رئیس  
، ه وان لم يجد له سند قانوني صريحعدد كبیر من الوزراء واصحاب المناصب العلیا فان

ن على مستوى الا انھ یمكن اعتباره ضمن نفس نطاق صلاحیات خلیة الازمة ولك
  . حكومي اعلى

  الخاتمة
، دستوریتھا قن حالة الطوارئ الصحية في العرااعلابعد استعراض بحثنا هذا الموسوم (       

وشرعیتھا) والذي استعرضنا فیھ مدى امكانیة اعلان حالة الطوارئ الصحیة في 
) ندرج اھم النتائج والتوصیات ١٩العراق لمواجھة جائحة كورونا (فایروس كوفید 

  التي استخلصھا البحث...
   - اولاً/ النتائج:

بط ان الدستور العراقي قد اشار الى اعلان حالة الطوارئ ، ولكنھ ر -١
 تطبیق الاعلان بوجوب تنظیم ھذه الحالة بقانون.

ان القضاء الدستوري في العراق قد ذھب في قراراتھ الى عدم امكان  -٢
تطبیق النصوص الدستوریة التي یرتبط تنظیمھا بقانون ، وھذا ما 

/ ١٨یؤدي الى تعطیل الكثیر من النصوص الدستوریة مثل المادة (
م متعددي الجنسیة المناصب السیادیة رابعا) والمتعلقة بعدم جواز تسل

او الامنیة الرفیعة، وھي معطلة الى حد الان بحجة عدم صدور 
القانون الذي ینظمھا رغم اھمیتھا وتأثیرھا الخطیر على الحیاة 

 السیاسیة في العراق وغیرھا .
وجود بدائل لمواجھة حالة الطوارئ من خلال نصوص قانون الصحة  -٣

لكن واقع الحال قد اثبت عدم فاعلیة ھذه  والدفاع المدني وغیرھا،
النصوص في التطبیق ازاء بعض الجھات التنفیذیة او الشعبیة على 
حد سواء، مما دفع رئیس السلطة التنفیذیة الى التجاوز على النصوص 
القانونیة المذكورة اعلاه وتشكیل اللجنة العلیا للصحة والسلامة، 

كثر لمواجھة وادارة الازمة برئاستھ كاسلوب ذي ردع اكبر ووطأة ا
 الصحیة.

  -ثانیاً/ التوصیات:
وجوب اسراع السلطة التشریعیة بالعمل على القوانین المنظمة للنصوص  -١

الدستوریة بشكل عام، وخاصة النص الخاص باعلان حالة الطوارئ 
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كي یتم تفعیل العمل بھ احترازاً لان ازمة او ظرف طارئ یواجھ 
 البلاد في وقت لاحق.

ز الوعي الشعبي والمؤسساتي بوجوب الانصیاع للنصوص القانونیة تعزی  -٢
التي تمنح السید وزیر الصحة الصلاحیات اللازمة لادارة الازمة 
ومواجھة الكوارث الصحیة ، اذ ان النصوص القانونیة الخاصة بھذا 
الشأن موجودة ولاغبار علیھا، ولكن قصور النظرة الشعبیة وحتى 

لعرقلة المواجھة السلیمة والكاملة لجائحة المؤسساتیة كان سبباً 
 كورونا. 

  المصادر....
  اولاً/ الكتب...

د.ابراھیم عبد العزیز شیحا، الوجیز في النظم السیاسیة والقانون الدستوري ، الدار الجامعیة  -١
  ،الاسكندریة .

ت، بول بریمر ، عام قضیتھ في العراق ، ترجمة عمر الابوبي ،  دار الكتاب العربي، بیرو -٢
٢٠٠٦. 

 .١٩٧٢د. ثروت بدوي ، النظم السیاسیة ، دار النھضة العربیة ، القاھرة ،  -٣
، ١د.حمید حنون خالد، مبادئ القانون الدستوري وتطور النظام السیاسي في العراق ، ط -٤

 وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي ، بغداد.
 .١٩٧٥بغداد،  ،٢د.فائز عزیز اسعد، انحراف النظام البرلماني في العراق، ط -٥
د.مھند ضیاء عبد القادر ، الحالات الاستثنائیة في دستور العراق ودساتیر دول مجلس التعاون  -٦

 . ٢٠١٨الخلیجي ، دار السنھوري ، بیروت ،
  -ثانیاً/ الدساتیر والقوانین:

 .١٩٢٥القانون الاساس العراقي لسنة  -١
 المؤقت . ١٩٥٨دستور  -٢
 المؤقت.  ١٩٦٣دستور  -٣
 المؤقت . ١٩٦٤ نیسان ٢٢دستور  -٤
 المؤقت. ١٩٦٤نیسان  ٢٩دستور  -٥
 المؤقت. ١٩٦٨دستور  -٦
 المؤقت. ١٩٧٠دستور  -٧
 .٢٠٠٤قانون ادارة الدولة للمرحلة الانتقالیة المؤقت لسنة  -٨
 .٢٠٠٥دستور جمھوریة العراق لسنة  -٩

 .١٩٨١) لسنة ٨٩قانون الصحة العامة رقم ( -١٠
  
 

  
  
  
  
  
  


